
A/CN.9/WG.II/WP.117 الأمـم المتحـدة 

Distr.: Limited
18 December 2001
Arabic
Original: English

الجمعية العامة 

140102    V.01-89897 (A)
*0289897*

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

الفريق العامل الثاني (التحكيم والتوفيق) 

الدورة السادسة والثلاثون 

نيويورك، ٤-٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

جدول الأعمال المؤقت 
 
 

انتخاب أعضاء المكتب  -١

اقرار جدول الأعمال  -٢

اعداد نصوص منسقة مكتوبة لاتفاقات التحكيم وتدابير الحماية المؤقتة  -٣

مسائل أخرى  -٤

اعتماد التقرير  -٥
 
 

ملاحظات بشأن جدول الأعمال المؤقت 
 

عرضت على اللجنة، في دورا الثانية والثلاثـين المعقـودة عـام ١٩٩٩، مذكـرة عنواـا "الأعمـال المقبلـة الممكنـة في مجـال التحكيـم  -١

التجاري الدولي" (A/CN.9/460). ورحبت اللجنة بالفرصـة الـتي أُتيحـت لهـا لمناقشـة مـدى اسـتصواب وجـدوى المضـي قدمـا في تطويـر 

قانون التحكيم التجـاري الـدولي، ورأت عمومـا أن الوقـت قـد حـان لتقييـم مـا اكتسـب مـن تجربـة واسـعة ومؤاتيـة في عمليـات الاشـتراع علـى 

الصعيـد الوطـني لقـانون الأونسـيترال النموذجـــي للتحكيــم التجــاري الــدولي (١٩٨٥)، وفي اســتخدام قواعــد الأونســيترال للتحكيــم وقواعــد 

الأونسـيترال للتوفيـق، ولتقييـم مـدى مقبوليـة الأفكـار والاقتراحـات الراميـة إلى تحســـين قوانــين التحكيــم وقواعــده وممارســاته في ملتقــى عــالمي 

تنظمه اللجنة.(١) 
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وعهدت اللجنة بذلك العمل إلى أحـد أفرقتـها العاملـة الـذي أسمتـه الفريـق العـامل المعـني بـالتحكيم، وقـررت أن تكـون البنـود ذات  -٢

ـــاذ  الأولويـة للفريـق العـامل هـي التوفيـق،(٢) واشـتراط الشـكل الكتـابي لاتفـاق التحكيـم،(٣) وقابليـة انفـاذ تدابـير الحمايـة المؤقتـة،(٤) وامكانيـة انف

قرار تحكيم كان قد نقض في دولة المنشأ.(٥) 

ـــالتحكيم عــن عملــه في  ثم عـرض علـى اللجنـة، في دورـا الثالثـة والثلاثـين المعقـودة في عـام ٢٠٠٠، تقريـر الفريـق العـامل المعـني ب -٣

). واطلعت اللجنة على التقرير، وأكـدت مجـددا الولايـة المسـندة إلى الفريـق العـامل في البـت بشـأن  A/CN.9/468) دورته الثانية والثلاثين

موعـد وطريقـة تنـاول المواضيـع المحـددة لعملـه مسـتقبلا. وقـد أُدلي بعـدة بيانـات كـان مفادهـا عمومـــا أنــه ينبغــي للفريــق العــامل لــدى تحديــد 

أولويات البنود التي تدرج مستقبلا في جدول أعماله، أن يولي عناية خاصـة لمـا هـو مجـد وعملـي، وللمسـائل الـتي تـؤدي قـرارات المحـاكم بشـأا 

إلى وضع قانوني غير يقيني أو غير مرض. أمـا المواضيـع الـتي ذُكـر في اللجنـة أـا يمكـن أن تكـون جديـرة بـالنظر، عـلاوة علـى المواضيـع الـتي قـد 

يحددهـا الفريـق العـامل بأـا أيضـا كذلـك، هـي معـنى ومفعـول الحكـم الخـاص بـالحق في المعاملـة الأكـــثر حظــوة الــوارد في المــادة الســابعة مــن 

الاتفاقيــة الخاصــة بــالاعتراف بقــرارات التحكيــم الأجنبيــة وانفاذهــا لعــام ١٩٥٨ (المشــــار اليـــها فيمـــا يلـــي بالعبـــارة "اتفاقيـــة نيويـــورك") 

(A/CN.9/468، الفقـرة ١٠٩ (ك))؛ وتقـديم المطالبـات في اجـراءات التحكيـم لغـرض المقاصـــة، واختصــاص هيئــة التحكيــم فيمــا يتعلــق 

بتلـك المطالبـات (المرجـع نفسـه، الفقـرة ١٠٧ (ز))؛ وحريـة الطرفـــين في أن يمثلــهما في اجــراءات التحكيــم أشــخاص مــن اختيارهمــا (المرجــع 

نفسه، الفقرة ١٠٨ (ج))؛ والسلطة التقديرية المتبقية لمنح الموافقــة علـى انفـاذ قـرار علـى الرغـم مـن وجـود سـبب مـن أسـباب الرفـض المذكـورة 

في المادة الخامسة من اتفاقية نيويـورك لعـام ١٩٥٨ (المرجـع نفسـه، الفقـرة ١٠٩ (ط))؛ وصلاحيـة هيئـة التحكيـم في اصـدار حكـم بدفـع فوائـد 

ـــم عــن طريــق "الاتصــال الالكــتروني المباشــر" (أي  (المرجـع نفسـه، الفقـرة ١٠٧ (ي)). ولوحـظ مـع الموافقـة أنـه فيمـا يتعلـق بعمليـات التحكي

عمليات التحكيم التي تنفـذ أجـزاء كبـيرة مـن اجراءاـا أو حـتى كلـها باسـتخدام وسـائل الاتصـال الالكترونيـة) (المرجـع نفسـه، الفقـرة ١١٣)، 

ـــة انفــاذ قــرارات التحكيــم الــتي  سـيتعاون الفريـق العـامل المعـني بـالتحكيم مـع الفريـق العـامل المعـني بالتجـارة الالكترونيـة. وفيمـا يتعلـق بامكاني

نقضت في دولة المنشأ (المرجع نفسه، الفقرة ١٠٧ (م))، أُعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه لا ينتظـر أن تثـير هـذه المسـألة مشـاكل كثـيرة، وأن قـانون 

السوابق القضائية الذي أثار هذه المسألة لا ينبغي أن يعتبر اتجاها سائدا.(٦) 

ـــا الرابعــة والثلاثــين المعقــودة في فيينــا مــن ٢٥ حزيــران/يونيــه إلى ١٣ تمــوز/يوليــه  وأحـاطت اللجنـة علمـا مـع التقديـر، في دور -٤

A وA/CN.9/487 علــى  / C N.9/485) ٢٠٠١، بتقريـري الفريـق العـامل عـن عملـه في دورتيـه الثالثـة والثلاثـين والرابعـة والثلاثـين

التوالي). وأشادت اللجنة بالفريق العامل لما أحرزه مـن تقـدم بشـأن المسـائل الرئيسـية الثـلاث الـتي كـانت موضـع نقـاش، وهـي اشـتراط الشـكل 

الكتابي لاتفاق التحكيم، وقابلية انفاذ تدابير الحماية المؤقتة، واعداد قانون نموذجي بشأن التوفيق. 

أما فيما يتعلق بالتوفيق، فقد لاحظت اللجنـة أن الفريـق العـامل نظـر في المـواد ١-١٦ مـن مشـروع الأحكـام التشـريعية النموذجيـة  -٥

(A/CN.9/WG.II/WP.113 وAdd.1). ورئي بوجه عام أن من المتوقع أن يتمكن الفريـق العـامل مـن انجـاز عملـه بشـأن مشـاريع 

ــة في دورتـه القادمـة. وطلبـت اللجنـة إلى الفريـق العـامل أن يـدرس هـذه الأحكـام علـى سـبيل الأولويـة، بغيـة تقـديم  الأحكام التشريعية النموذجي

هـذا الصـك في شـكل مشـروع قـانون نموذجـي إلى اللجنـة لاسـتعراضه واعتمـاده في دورـا الخامسـة والثلاثـين الـتي ســـتعقد في عــام ٢٠٠٢.(٧) 

وقد وافق الفريق العامل، في دورته الخامسـة والثلاثـين (فيينـا، ١٩-٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١)، علـى الصيغـة النهائيـة لمشـروع الأحكـام 

/A. وأشـار الفريـق  C N في شكل مشروع قانون نموذجي بشأن التوفيق التجـاري الـدولي. وتقريـر تلـك الـدورة وارد في الوثيقـة 9/506.
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العـامل إلى أنـه سـيجري تعميـم مشـروع القـانون النموذجـي ومشـروع دليـل الاشـتراع والاسـتخدام علـى الـــدول الأعضــاء والمراقبــين، للتعليــق 

عليهما وتقديمهما إلى اللجنة لاستعراضهما واعتمادهما في دورا الخامسة والثلاثين. 

وبشـأن اشـتراط الشـكل الكتـابي لاتفـاق التحكيـم، لاحظـت اللجنـة أن الفريـق العـامل نظـر في مشـروع حكـــم تشــريعي نموذجــي  -٦

 ،A/ C N .9/WG.II/WP.113 ينقح الفقرة ٢ من المادة ٧ من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (انظر الوثيقة

الفقرتيـن ١٣ و١٤) ومشروع صك تفسـيري بشـأن الفقـرة ٢ مـن المـادة الثانيـة مـن اتفاقيـة نيويـورك (الفقـرة ١٦). واتسـاقا مـع رأي كـان قـد 

A، الفقـرة ٣٠)، أُعـرب عـن شـاغل بشـأن مـا ان كـان مجـرد  / CN.9/487) أُعرب عنه في سياق الدورة الرابعة والثلاثـين للفريـق العـامل

الاشـارة إلى أحكـام التحكيـم وشـروطه أو إلى مجموعـة معياريـة مـن قواعـد التحكيـم متاحـــة في شــكل ورقــي، يمكــن أن يفــي بشــرط الشــكل 

الكتابي. وقيل ان تلك الاشارة لا ينبغـي أن تعتـبر علـى أـا تفـي بشـرط الشـكل، لأن النـص الخطـي المشـار اليـه ليـس هـو الاتفـاق الفعلـي علـى 

التحكيم بل هو مجموعة من القواعد الاجرائية للاضطـلاع بـالتحكيم (أي أنـه نـص يوجـد في الغالبيـة العظمـى مـن الحـالات قبـل الاتفـاق وينتـج 

عن تصرف أشخاص ليسـوا أطرافـا في الاتفـاق الفعلـي علـى التحكيـم). وأُشـير إلى أن اتفـاق الأطـراف علـى التحكيـم هـو، في معظـم الظـروف 

العملية، الموضوع الذي ينبغـي أن يشـترط أن يكـون في شـكل قـابل لأن ييسـر اثبـات نيـة الأطـراف في وقـت لاحـق. وردا علـى ذلـك الشـاغل، 

رئـي عمومـا أنـه في حـين لا ينبغـي للفريـق العـامل أن يغفـل أهميـة توفـير اليقـين بشـأن نيـة الأطـراف أن تلجـأ إلى التحكيـم، فـان مـن المـهم أيضـا 

العمل على تيسير اتباع تفسير أكثر مرونـة للاشـتراط المتشـدد بشـأن الشـكل، الـوارد في اتفاقيـة نيويـورك، بغيـة عـدم احبـاط توقعـات الأطـراف 

ــك الصـدد، أحـاطت اللجنـة علمـا بالامكانيـة المتاحـة لأن يواصـل الفريـق العـامل بحـث معـنى ومفعـول الحكـم  عندما تتفق على التحكيم. وفي ذل

الخاص بالحق في المعاملة الأكثر حظوة، الوارد في المادة السابعة من اتفاقية نيويورك. 

وأما بشأن مسائل تدابير الحماية المؤقتة، فقد لاحظــت اللجنـة أن الفريـق العـامل نظـر في مشـروع نـص بشـأن تنقيـح المـادة ١٧ مـن  -٧

قـانون الأونسـيترال النموذجـي للتحكيـم التجـاري الـدولي ونـص الفقـرة ١ (أ) ��١ مـن مشـروع مـادة جديـدة أعدتـه الأمانـة لكـــي يضــاف إلى 

ـــه اســتنادا إلى  A، الفقـرة ١٨). وقـد طُلـب إلى الفريـق العـامل أن يواصـل أعمال /CN.9/WG.II/WP.113) ذلـك القـانون النموذجـي

مشاريع أحكام منقحة ستعدها الأمانة. 

ويتألف الفريق العامل من جميع الدول الأعضاء في اللجنة، وهي:  -٨

الاتحـاد الروسـي، اسـبانيا، ألمانيـا، أوغنـدا، أوروغـواي، ايـران (جمهوريـة-الاسـلامية)، ايطاليـا، بــاراغواي، الــبرازيل، بنــن، بوركينــا 

فاسـو، تـايلند، جمهوريـــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة، روانــدا، رومانيــا، ســنغافورة، الســودان، الســويد، ســيراليون، الصــين، 

ـــا، كينيــا، ليتوانيــا، المغــرب، المكســيك، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وايرلنــدا  فرنسـا، فيجـي، الكامـيرون، كنـدا، كولومبي

الشمالية، النمسا، الهند، هندوراس، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان. 
 

انتخاب أعضاء المكتب  البند ١-
 

لعل الفريق العامل يود، وفقا للممارسة المتبعة في دوراته السابقة، أن ينتخب رئيسا ومقررا.  -٩
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إعــداد نصــوص منســقة مكتوبــــة لاتفاقـــات التحكيـــم وتدابـــير  البند ٣-

الحماية المؤقتة 
 

ــــة تتنـــاول القضايـــا المتعلقـــة بالشـــكل الكتـــابي لاتفـــاق التحكيـــم  ســتعرض علــى الفريــق العــامل مذكــرات مقدمــة مــن الأمان -١٠

)، وقـد يرغـــب في الاعتمــاد عليــها في  A/CN.9/WG.II/WP.119) وتدابـير الحمايـة المؤقتـة (A/CN.9/WG.II/WP.118)

مداولاته. 

ويمكن العثور على مواد عن الخلفية في الوثائق التالية:  -١١

)؛  A /CN.9/506) تقرير الفريق العامل الثاني (التحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته الخامسة والثلاثين -

تسـوية النـزاعـــات التجــاريـة: مشــروع دليــل اشــتراع [قــانون الأونســيترال النموذجــي للتوفيــق التجــاري الــدولي]:  -

مذكرة من الأمانة (A/CN.9/WG.II/WP.116)؛ 

تســوية النـزاعــات التجاريــة: أحكــام تشــريعية نموذجيــة بشــــأن التوفيـــق التجـــاري الـــدولي: مذكـــرة مـــن الأمانـــة  -

(A/CN.9/WG.II/WP.115)؛ 

تقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي عـن أعمـال دورـا الرابعـة والثلاثـــين (الوثــائق الرسميــة للجمعيــة  -

)؛  ( A/56/17) العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٧

)؛  A /CN.9/487) تقرير الفريق العامل المعني بالتحكيم عن أعمال دورته الرابعة والثلاثين -

إعـداد أحكـام موحـدة بشـأن: الشـكل الكتـابي لاتفاقـات التحكيـم، وتدابـير الحمايـة المؤقتـة، والتوفيـق: تقريــر الأميـــن  -

العـام (A/CN.9/WG.II/ WP.113 وAdd.1)؛ 

)؛  A /CN.9/485) تقرير الفريق العامل المعني بالتحكيم عن أعمال دورته الثالثة والثلاثين -

قواعد موحدة ممكنة بشـأن مسـائل معينـة تتعلـق بتسـوية النــزاعات التجاريـة: التوفيـق، تدابـير الحمايـة المؤقتـة، الشـكل  -

)؛  A /CN.9/WG.II/WP.110) الكتابي لاتفاق التحكيم: تقرير الأمين العام

)؛  A /CN.9/468) تقرير الفريق العامل المعني بالتحكيم عن أعمال دورته الثانية والثلاثين -

قواعد موحدة ممكنة بشـأن مسـائل معينـة تتعلـق بتسـوية النــزاعات التجاريـة: التوفيـق، تدابـير الحمايـة المؤقتـة، الشـكل  -

A و Add.1)؛  / CN.9/WG.II/WP.108) الكتابي لاتفاق التحكيم: تقرير الأمين العام

ـــة والثلاثــين (الوثــائق الرسميــة للجمعيــة  تقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي عـن أعمـال دورـا الثاني -

)؛  ( A/54/17) العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٧

)؛  A /CN.9/460) الأعمال المقبلة الممكنة في مجال التحكيم التجاري الدولي: مذكرة من الأمانة -
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ــــورات الأمـــم المتحـــدة، رقـــم المبيـــع:  إنفــاذ قــرارات التحكيــم بمقتضــى اتفاقيــة نيويــورك: التجربــة والآفــاق (منش -

E.99.V.2)؛ 

قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي؛  -

قواعد الأونسيترال للتوفيق.  -

 .ww w . uncitral.org :كما يمكن الحصول على نسخة من الوثائق المذكورة أعلاه على الموقع التالي في الشبكة العالمية -١٢
 

اعتماد التقرير  البند ٥-
 

ـــام دورتــه، تقريــرا لتقديمــه الى اللجنــة في دورــا الخامســة والثلاثــين (الــتي ســتعقد في  لعـل الفريـق العـامل يـود أن يعتمـد، في خت -١٣

نيويورك من ١٧ الى ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، بدلاً من التاريخ الذي كان محدداً أصلاً في الفترة من ١٠ إلى ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٢). 
 

مواعيد الجلسات وجدولها الزمني 
 

ستعقد دورة الفريق العامل من ٤ الى ٨ آذار/مـارس ٢٠٠٢ في مقـر الأمـم المتحـدة في نيويـورك. وسـتتاح خمسـة أيـام عمـل للنظـر  -١٤

في البنـود المدرجـة في جـدول أعمـال الـدورة. وسـتعقد الجلسـات مـن الساعــة ١٠/٠٠ الى السـاعة ١٣/٠٠ ومـن الســـاعة ١٥/٠٠ الى الســاعة 

ـــدأ الجلسـة السـاعة ١٠/٣٠. ولعـل الفريـق العـامل يرغـب في الإحاطـة علمـاً بأنـه  ١٨/٠٠، باستثناء يوم الاثنين ٤ آذار/مارس ٢٠٠٢، حيث تب

من المتوقع أن يعقد مداولات موضوعيـة خـلال الجلسـات التسـع الأولى نصـف اليوميـة (مـن الإثنـين إلى الجمعـة صباحـاً مثـلاً)، وأن تعـد الأمانـة 

مشروع تقرير عن الفترة بأكملـها لكـي يعتمـده الفريـق العـامل في الجلسـة العاشـرة والأخـيرة (أي بعـد ظـهر الجمعـة)، تمشـياً مـع القـرارات الـتي 

A، الفقرة ٣٨١).  / اتخذا اللجنة في دورا الرابعة والثلاثين (انظر الوثيقة 56/17

 

الحواشي 
 

A)، الفقرة ٣٣٧.  (١)الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (54/17/
المرجع نفسه، الفقرات ٣٤٠-٣٤٣.  (٢)
المرجع نفسه، الفقرات ٣٤٤-٣٥٠.  (٣)

المرجع نفسه، الفقرات ٣٧١-٣٧٣.  (٤)

المرجع نفسه، الفقرتان ٣٧٤ و ٣٧٥.  (٥)

المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (A/55/17)، الفقرة ٣٩٦.  (٦)

)، الفقرات ٣٠٩-٣١٥.  A المرجع نفسه، الدورة السادسـة والخمسون، الملحـق رقم ١٧ (56/17/ (٧)

ـــــــــ 
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